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 المستخلص... 

تتمتع  ان  الضروري  من  فان  التامين  اعمال  في  الاساس  الطرف  تعد  التامين  شركات 
بالمؤهلات المالية والفنية والادارية التي تعد من مستلزمات نجاح اعمال التامين، اذ تعد الملاءة  
المالية من الاسس التي ينبغي ان تقوم عليها شركات التامين سواء اثناء تكوينها كشرط للتأسيس  
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اعمالها   ممارسة  اثناء  التامين  تتعرض شركات  وقد  نشاطها  لاستمرار  حياتها كضرورة  اثناء  او 
للصعوبات المالية مما يدخلها في دائرة الاضطراب المالي ويجعلها غير قادرة على الوفاء بحقوق  
الدائنين وللحيلولة دون تصفية الشركة وما يترتب عليها من اثار سلبية تجاه الدائنين والاقتصاد  
الوطني تبرز اهمية اعادة تأهيل الشركة بوصفها وسيلة قانونية تهدف لمعالجة الاضطراب المالي 
نجد   قانونية معينة،  وفقا لإجراءات  الطبيعي  الشركة لوضعها  المالية واعادة  الصعوبات  وتجاوز 
حرص القوانين المقارنة على تنظيم موضوع اعادة تأهيل شركات التامين وتحديد حالاته وشروطه 
التأهيل سواء مسؤولية  تنفيذ خطة اعادة  نتيجة  تقوم  التي قد  المدنية  المسؤولية  بيان  فضلا عن 
اعادة   على  المشرفة  الجهة  وتجاه  المضرور  تجاه  التأهيل  اعادة  اعمال  ادارة  تتولى  التي  الجهة 

 التأهيل ام مسؤولية الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ خطة اعادة التأهيل . 
 

Abstract  ... 

 

         Insurance companies are considered the main party in the insurance business. It 

is necessary to enjoy the financial, technical and administrative qualifications that are 

considered the requirements of the success of the insurance business. The financial 

solvency is the basis on which the insurance companies should be established either 

as a condition of establishment or during their life as a necessity for the continuation 

of their activities. Insurance companies are exposed to financial difficulties in the 

course of their work, which puts them in the cycle of financial turmoil and makes 

them unable to meet the rights of creditors and to prevent the liquidation of the 

company and the negative effects on creditors and the national economy highlights 

the importance of rehabilitation The company is considered as a legal means to deal 

with the financial turmoil and overcome the financial difficulties and return the 

company to its natural situation in accordance with certain legal procedures. The 

comparative laws are keen to organize the subject of rehabilitation of the insurance 

companies and determine their conditions and conditions as well as the statement of 

civil liability that may result from the implementation of the rehabilitation plan Which 

is responsible for the management of the rehabilitation work towards the victim and 

towards the supervisor of rehabilitation or the responsibility of the body that oversees 

the implementation of the rehabilitation plan                                                                   

   

  

اعادة تأهيل شركات التامين والمسؤولية 

 المدنية الناشئة عنها

 أولاً. مدخل تعريفي بموضوع البحث :

فالتطورات   في المجال الاقتصادي،  مهما    التي تؤدي دورا    عمال التجارية يعد التامين من ال       
دفعت  حقوقهم  لضمان  قانونية  وسائل  ايجاد  في  الافراد  ورغبة  الاخيرة  العقود  في  حدثت  التي 
التامين   عقد  اطراف  حقوق  على  حفاظا  خاصة  قانونية  بأحكام  واحاطته  تنظيمه  الى  بالمشرع 
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الطرف الاساس في   تعد  التامين  كانت شركات  ولما  الوطني على حد سواء،  وحماية للاقتصاد 
من   تعد  التي  والادارية  والفنية  المالية  بالمؤهلات  تتمتع  ان  الضروري  من  فان  التامين  اعمال 
تقوم عليها   ان  ينبغي  التي  المالية من الاسس  الملاءة  تعد  اذ  التامين،  اعمال  نجاح  مستلزمات 
نشاطها   اثناء حياتها كضرورة لاستمرار  او  للتأسيس  تكوينها كشرط  اثناء  التامين سواء  شركات 
دائرة   في  يدخلها  مما  المالية  للصعوبات  اعمالها  ممارسة  اثناء  التامين  شركات  تتعرض  وقد 
الاضطراب المالي ويجعلها غير قادرة على الوفاء بحقوق الدائنين وللحيلولة دون تصفية الشركة 
وما يترتب عليها من اثار سلبية تجاه الدائنين والاقتصاد الوطني تبرز اهمية اعادة تأهيل الشركة  
واعادة   المالية  الصعوبات  وتجاوز  المالي  الاضطراب  لمعالجة  تهدف  قانونية  وسيلة  بوصفها 
على  المقارنة  القوانين  نجد حرص  لذا  معينة،  قانونية  وفقا لإجراءات  الطبيعي  لوضعها  الشركة 
بيان المسؤولية   تنظيم موضوع اعادة تأهيل شركات التامين وتحديد حالاته وشروطه فضلا عن 
المدنية التي قد تقوم نتيجة تنفيذ خطة اعادة التأهيل سواء مسؤولية الجهة التي تتولى ادارة اعمال  
التي  الجهة  ام مسؤولية  التأهيل  المشرفة على اعادة  الجهة  المضرور وتجاه  تجاه  التأهيل  اعادة 

 تتولى الاشراف على تنفيذ خطة اعادة التأهيل . 

 ثانيا . أسباب اختيار الموضوع :

 تكمن اسباب اختيار الموضوع بالاتي : 
اللازمة   .1 الاساسية  المقومات  من  بوصفها  الاقتصادي  المجال  في  التامين  شركات  دور  اهمية 

الناشئة عن عقود  القانونية  العلاقات  يستدعي حماية  الدولة، مما  داخل  المالي  النظام  لنجاح 
 التامين وضمان استمرار عمل شركات التامين تحقيقا للحماية القانونية المنشودة . 

اهمية اعادة تأهيل الشركة بوصفها من الوسائل القانونية المستحدثة لحماية الشركات في حال  .2
تعرضها للاضطراب المالي من خلال اصلاح وضعها المالي واعادة توازنها الاقتصادي على 

 النحو الذي يمكنها من استئناف نشاطها التجاري بشكل طبيعي .

مناقشة وتحليل النصوص التي وردت ضمن قانون تنظيم اعمال التامين العراقي والتي نظمت   .3
 اعادة تأهيل شركات التامين بهدف تقييمها وتحديد مكامن الضعف واقتراح النصوص الملائمة.

بيان المسؤولية المدنية الناتجة عن تنفيذ اعمال اعادة تأهيل شركات التامين لاسيما ان المشرع   .4
 العراقي لم يشير بصورة صريحة الى مسؤولية الجهات التي تتولى اعادة التأهيل . 

 

 ثالثا . منهجية البحث :

اعمال        تنظيم  قانون  من  متخذين  المقارنة  أسلوب  على  الموضوع  لهذا  دراستنا  اعتمدت  لقد 
  أساسا  للمقارنة مع قانون تنظيم اعمال التامين الاردني   2005( لسنة 10التامين العراقي ذي الرقم )
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التامين وتنظيم اعماله الاماراتي رقم    و  1999لسنة    33رقم     ، 2007لسنة    6قانون انشاء هيئة 
 مع إعطاء الهمية للقانون العراقي في الدراسة والتحليل والنقد والتصويب .

 
 

 رابعا. هيكلية البحث :

 تم تقسيم البحث إلى مبحثين على وفق الآتي : 

 المبحث الاول : ماهية إعادة تأهيل شركات التامين 

 وحالاتــــــــــــــــه اعادة تأهيل  مفهومالمطلب الاول : 

 خطة اعادة التأهيل واثارها القانونية المطلب الثاني : 

 المبحث  الثاني  : المسؤولية المدنية الناشئة عن اعادة التأهيل

 مسؤولية المدير الموقت المدنيةالمطلب الاول : 

 المدنية : مسؤولية  رئيس ديوان التأمين  المطلب الثاني

 

 

 التوفيق ومن الله 

 

 

 

 المبحث الاول  

 تأهيل شركات التامين اهية اعادة م 

التأهيلإ      اعادة  مفهوم  بيان  يقتضي  التامين  شركات  تأهيل  اعادة  ماهية  تحديد  وتحديد    ن 
بيان مفهوم خطة اعادة التأهيل ومضمونها والاثارهحالات  القانونية المترتبة عليها،   ، فضلا عن 

لذا سنقسم هذا المبحث الى مطلبين الاول لبيان مفهوم اعادة التأهيل وحالاته اما المطلب الثاني  
 لاتي :  سيكون لبحث خطة اعادة التأهيل واثارها القانونية وعلى النحو ا
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 ول المطلب الا 

 وحالاته تأهيل الاعادة  مفهوم

التأهيل وحالاته ينبغي تقسيم المطلب لفرعين يتناول الاول التعريف لغرض بيان مفهوم اعادة     
 ركات التامين وعلى النحو الاتي : بإعادة التأهيل واهميته ويكون الثاني لحالات اعادة تأهيل ش

 الفرع الاول : تعريف اعادة التأهيل واهميته 

 اعادة التأهيل : تعريف اولا. 

لابد من ان نشير ابتداء  الى تعدد المصطلحات التي استخدمت بين الشراح  في هذا المجال،      
اختلاف   ناتج عن  التعدد شكلي  بان  ونجد  الهيكلة،   اعادة  او  التنظيم  اعادة  او  التأهيل  كإعادة 
في  قدمت  التي  التعاريف  تعددت  وقد  او جوهريا ،  يمثل خلافا موضوعيا   ان  دون  لفظي مجرد 

بانها " عبارة عن قيام جهة ادارية بمعالجة    (1)مجال بيان مفهوم اعادة التأهيل، فمنهم من عرفه
وموضوعية   اجرائية  وسائل  باستخدام  المالية  او  الادارية  الناحية  من  المتعثرة  الشركة  اوضاع 
بهدف الحفاظ على استمرارية الشركة وتأهيلها والنهوض بها من حالة التعثر وتجنبيها الدخول في 

وعرف  ،" التصفية  الهيكل    (2) مرحلة  تصويب  بهدف  تتم  التي  الاجراءات  من  مجموعة   " بانه 
المالي او الاداري او الفني للمشروع بما يمكنه من الاستمرار وتحقيق اهدافه بكفاءة ونجاح في 

 المدى القصير والبعيد " . 
بانه وسيلة لتحسين اداء الشركة من خلال استعادة القدرة على الوفاء بالديون    (3) وعرف ايضا   

 وتحقيق الارباح وتفعيل اداء الجهاز الاداري " . 
تتعلق        رئيسة  عناصر  ثلاث  يتضمن  التأهيل  اعادة  بان  المتقدمة  التعاريف  ونجد من خلال 

بسبب اعادة التأهيل، وسائله واهدافه، اذ ان الاضطراب المالي الذي تعرضت له الشركة وعدم 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها يعد السبب الرئيس لوضع الشركة تحت غطاء نظام اعادة التأهيل، 
ويعد اعادة التوازن المالي الهدف المباشر لإعادة التأهيل على النحو الذي يمكنها من الاستمرار 

 

، دار الثقافــة للنشــر 1ســامي محمــد الخرابشــة، التنظــيم القــانوني لإعــادة هيكلــة الشــركات المســاهمة العامــة، ط (1)
  . 22، ص 2008والتوزيع، عمان، 

د. عــاطف عجــوة، سياســات اعــداد المشــروعات الاقتصــادية للخصخصــة، بحــث منشــور ضــمن كتــاب سياســة  (2)
 . 102، ص 1995الخصخصة في امارة ابو ظبي، 

ئــالان بهــاء الــدين المــدرس، الجوانــب القانونيــة للوصــاية علــى المصــارف العراقيــة الخاصــة، أطروحــة دكتــوراه  (3)
 .  153، ص 2013مقدمة لكلية القانون والسياسة _ جامعة صلاح الدين، 
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بنشاطها بشكل طبيعي، في حين يمثل التنظيم الاداري وخطة العمل المقترحة الوسيلة التي يتم  
من خلالها اعادة تأهيل الشركة، اذ تتولى الجهة التي تقوم بإعادة التأهيل وضع الخطة المناسبة  

 لإصلاح وضع الشركة المالي تحت اشراف الجهات الرقابية المختصة .  
وبناء  على ما تقدم يمكن تعريف اعادة التأهيل بانه اجراء قانوني يتعلق بالشركة التي تتعرض      

للاضطراب المالي من خلال اصلاح وضعها المالي والاداري وفق خطة عمل تنفذ من قبل جهة  
 مختصة بهدف تمكينها من استئناف نشاطها بشكل طبيعي والوفاء بحقوق الدائنين .

اذ عنون المشرع العراقي وقد نظمت القوانين المقارنة موضوع اعادة تأهيل شركات التامين،        
  ( 1) 2005لسنة    10رقم    قانون تنظيم اعمال التامين العراقي  الباب السادس من  الفصل الرابع من  

 .  (2) من حيث الشروط والاجراءات والاثار المترتبة عليه هنظمو  )اعادة التأهيل(بــــ 
، اذ يهدف الاخير الى (3) ولابد من الاشارة الى اختلاف نظام اعادة التأهيل عن نظام الافلاس    

عجزها المالي وفق الشروط  تصفية الشركة التي تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين نتيجة  
المحددة قانونا، اما اعادة التأهيل فيهدف الى محاولة معالجة الاضطراب المالي وتمكين الشركة  
تفاقم   دون  تحول  وقائية  وسيلة  يعد  التأهيل  اعادة  فان  لذا  طبيعي،  بشكل  نشاطها  ممارسة  من 
القول   ويمكن  افلاسها،  واشهار  الدائنين  بحقوق  الوفاء  عن  العجز  ثم  ومن  المالي  الاضطراب 

 باختلاف الافلاس عن اعادة التأهيل من حيث مفهومه وحالاته وإجراءاته واثاره القانونية . 
 ثانيا. اهمية اعادة التأهيل :  

الشركات       المقارنة في مجال  القوانين  التي سلكتها  القانونية  الوسائل  التأهيل من  يعد اعادة 
 التامين بوجه خاص، وتكمن اهمية اعادة التأهيل في المسائل الاتية: التجارية بوجه عام وشركات  

يعد التامين من الادوات المالية التي تلعب دورا  مهما  في المجال      من الناحية الاقتصادية :.  1
لمختلف  المالي  التمويل  في  ويسهم  الافراد  مدخرات  تجميع  اساس  على  يقوم  اذ  الاقتصادي، 

فيمن يمارس اعمال التامين  ، ونظرا  لهمية التامين وضع المشرع ضوابط  (4) المشروعات التجارية
شركة لممارسة اعمال التامين على ان تتمتع بالمؤهلات   بتأسيسبضمنها وجوب ان يقوم المؤمن  

 

 . 2005اذار  3(، السنة السادسة والاربعون، 3995الوقائع العراقية، العدد )منشور في جريدة ( 1)

( مـــن قـــانون تنظـــيم اعمـــال 60المـــادة )وعلـــى ذات النحـــو ســـار كـــل مـــن المشـــرع الامـــاراتي والاردنـــي ينظـــر : ( 2)
رقـم ( من قانون انشاء هيئـة التـامين وتنظـيم اعمالـه الامـاراتي 77المادة )و  1999( لسنة  33رقم )  التامين الاردني

 . 2007( لسنة 6)

الافلاس نظام خاص بالتجار يهدف الى تنظيم التنفيذ الجماعي على امـوال المـدين التـاجر المتوقـف عـن دفـع   (3)
ديونــه التجاريــة فــي مواعيــد اســتحقاقها،  ينظــر : د. ســعيد يوســف البســتاني، احكــام الافــلاس والصــل  الــواقي فــي 

 .  19ص ، 2009، بيروت، 1التشريعات العربية، ط

 . 7، ص 2009د. جابر عبد الهادي سالم، البديل الاسلامي للتامين، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  (4)
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التامين اهداف  لتحقيق  المناسبة  المالية  والملاءة  تأسيس  (1) الادارية  الدولة  مصلحة  من  فليس   ،
بل   نشاطها  تعترض  قد  التي  الصعوبات  مواجهة  على  قادرة  غير  تكون  بحيث  شركات ضعيفة 
يجب تأسيس شركات تتمتع بالمؤهلات المناسبة وان تسعى قدر الامكان للمحافظة على استمرار  
عملها من خلال وسائل عدة من بينها اعادة التأهيل الذي يهدف للمحافظة على استمرار نشاط  
الشركة مما ينعكس ايجابا  على قطاع التامين الذي يعد من روافد الاقتصاد الوطني، فالاضطراب  
المالي الذي يصيب شركات التامين يترك اثار سلبية على الاقتصاد الوطني مما ينبغي تداركه 

   من خلال اعادة التأهيل بوصفه نظام قانوني لتقويم واصلاح الشركة من الناحية المالية .
وادارتها   القوانين المقارنة احكام الشركات من حيث تأسيسهانظمت    من الناحية القانونية :.  2

احدى   تحققت  فاذا  سواء،  حد  على  معها  والمتعاملين  الشركة  حقوق  حماية  بهدف  وانقضاءها 
القانون في هذا المجال من  حالات انقضاء الشركة فينبغي المضي في الاجراءات التي رسمها 

، ونظرا  لكون الاصول المالية التي تنتج عن التصفية _  (2) خلال تصفيتها والوفاء بحقوق الدائنين
الى   بالمشرع  حذا  كاملا  مما  يستوفي حقوقهم  فلا  الدائنين  بحقوق  للوفاء   _ العادة  في  تكفي  لا 
ايجاد وسائل قانونية اخرى تمن  ضمانات لاستيفاء حقوق الدائنين من خلال تطبيق نظام اعادة 
التأهيل لغرض إصلاح الشركة واعادة تنظيم شؤونها المالية والادارية، ونجد بان مصلحة الدائنين  
تقتضي استمرار نشاط الشركة وتأهيلها بما يمكنها من تجاوز اثار الاضطراب المالي بدلا عن  

 اللجوء الى نظام التصفية الذي لا يوفر ضمانات كافية للوفاء بحقوقهم .  
 

   الفرع الثاني 

 شركات التامين  حالات اعادة تأهيل 

نظمت القوانين المقارنة الحالات التي يتم فيها اعادة تأهيل شركات التامين، فقد نصت المادة    
لرئيس الديوان حل مجلس ادارة المؤمن واعفاء "  العراقي  ( من قانون تنظيم اعمال التامين  51)

الظروف  أحد  في  يمر  كان  اذا  مناصبهم  من  منتسبيه  كبار  بعض  أو  كل  أو  المفوض  مديره 
 ...." .  وله ان يعين مديرا مؤقتا لإدارته ( من هذا القانون 47المنصوص عليها في المادة )

ويتض  من النص المتقدم بان المشرع من  رئيس ديوان التامين صلاحية اعادة تأهيل شركة     
التامين وما يترتب على ذلك من حل مجلس الادارة واعفاء المدير المفوض وكل او بعض كبار  

في صياغة النص المتقدم    ، ونجد بان المشرع لم يكن موفقا  ظفين وتعيين مديرا مؤقتا لإدارتهالمو 

 

 .  33، ص 2010د. عابد فايد عبد الفتاح، احكام عقد التامين، دار الكتب القانونية، القاهرة،  (1)

 40، ص1998دار النهضة العربية، القاهرة، التجارية، ة، النظام القانوني لتصفية الشركات بده شخانبد. ع (2)



  
 

8 

 

التأهيل   اعادة  قرار  على  المترتبة  الاثار  بعض  تناول  ذاته  من  لنه  الاجراء  الى  الاشارة  دون 
( المادة  من  )ثانيا(  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الاجراءات  احد  تنظيم    (47بوصفه  قانون  من 

( من قانون تنظيم اعمال التامين وعلى  51المادة ) نص  ، ونقترح تعديل  (1) العراقي  اعمال التامين
لرئيس الديوان صلاحية اعادة تأهيل شركة التامين اذا كانت تمر بأحد الظروف أ.  "  النحو الاتي

الفقرة  وقد اشارت  ،  (2) "من هذا القانون   (47( من المادة )اولا/أ/هالفقرة )المنصوص عليها في  
 ( المادة  من  التامين   ( 47)اولا(  اعمال  تنظيم  قانون  الحالات  العراقي    من  من  مجموعة  الى 

الشركة بها  تمر  التي  من    ،(3))الظروف(  أي  التامين  ديوان  رئيس  اساسها  على  يتخذ  قد  والتي 
 .  (4)بضمنها اعادة تأهيل الشركة (47الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ثانيا( من المادة )

يستدعي    /اولا(47واردة في المادة ) هل تحقق احد الحالات الوالسؤال الذي يثار بهذا المجال،        
 اتخاذ قرار بإعادة التأهيل ام ان اعادة التأهيل يقتصر على حالات محددة بالذات دون غيرها ؟

يقتصر على حالتين فقط اشارت اليهما الفقرة يمكن القول بان اعادة تأهيل شركات التامين         
) (  اولا/أ/ه) المادة  العراقي47من  التامين  اعمال  تنظيم  قانون  من  او    ، (  المؤمن  تخلف  وهما 

الاستمرار   قدرته على  او عدم  ذلك  او عجزه عن  تخلفه  احتمال  أو  بالتزاماته  الوفاء  عجزه عن 
المدفوع بالمئة من رأسماله  المؤمن على خمسين  ذلك  بأعماله فضلا عن زيادة خسائر  ، ويرجع 

اذ   التأهيل،  اعادة  نظام  فلسفة  الحالات الى  جميع  في  الشركة  تأهيل  اعادة  اطلاقا   يمكن  لا 
لان البعض منها يتعلق بمخالفات قانونية او فنية او ادارية، كعدم مباشرة النشاط خلال    ،المتقدمة

المدة المحددة قانونا او ممارسة نشاط خارج نطاق غرض الشركة، فهذه الحالات لا تندرج ضمن  
هدفه الاساس انطلاقا من  اعادة التأهيل، اذ ينحصر الاخير في حالات معينة دون غيرها  مفهوم  

 

أ( من قانون انشاء / 77ادة )ـــــالمو ال التامين الاردني  ــــــون تنظيم اعمــــــــ( من قانأ/60وبنفس المعنى المادة )(  1)
 .هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي 

لرئيس الديوان حل مجلسس ادارة المسؤمن واعفساء مسديره المفسوض  على النحو الاتي "/ب(  51المادة )وتكون    (2)
لإعسسادة أو كسسل أو بعسسض كبسسار منتسسسبيه مسسن مناصسسبهم وتعيسسين مسسديرا مؤقتسسا لإدارتسسه مسسن ذوي الخبسسرة والكفسساءة 

 ."تأهيله

تخلــف المــؤمن او عجــزه عــن الوفــاء بالتزاماتــه أو احتمــال تخلفــه او عجــزه  .أ: وتتمثــل هــذه الحــالات بمــا يــأتي( 3)
. ارتكـاب المـؤمن مخالفـة لحكـام هـذا القـانون أو الانظمـة أو م قدرتـه علـى الاسـتمرار بأعمالـه. بعن ذلـك او عـد

. عدم اتخاذ المؤمن الاجراءات اللازمة لإعادة التـأمين علـى المخـاطر التـي يتحملهـا تالتعليمات الصادرة بموجبه  
. اذا ه. اذا خــالف المــؤمن برنــامج العمــل الــذي قدمــه للــديوان وحصــل علــى الاجــازة بموجبــه. ثاو عــدم كفايتهــا 

. توقـف المـؤمن عـن أعمالـه مـدة لا تقـل و .زادت مجموع خسائر المؤمن على خمسين بالمئة مـن رأسـماله المـدفوع
 عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع . 

 "ي. اعادة تأهيل المؤمن  / ثانيا( من قانون تنظيم اعمال التامين العراقي على " ... 47نصت المادة ) (4)
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تنظيم حقوق الدائنين بما  ركة والمحافظة على حقوق الشركة و المتمثل بإصلاح الوضع المالي للش
 . (1)يكفل تحقيق الاستقرار لقطاع التامين بوصفه احد ادوات التوازن المالي داخل الدولة

 اولا. عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمة المؤمن : 

تتمثل الحالة الاولى لإعادة تأهيل شركات التامين بعدم قيام المؤمن )شركة التامين( بالوفاء      
الحالة بالوضع المالي الدي تمر به شركة التامين اثناء  ذه بالالتزامات المترتبة في ذمته، وتتعلق ه

ممارستها للنشاط التجاري وما قد يترتب على ذلك من تخلفها )الامتناع عن الدفع( او عجزها او  
على   ويلاحظ  معها،  المتعاملين  تجاه  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  عن  عجزها  او  تخلفها  احتمال 

لم يقصر اعادة التأهيل على حالة تخلف المؤمن او العراقي في هذا المجال، بانه  موقف المشرع  
م فيها الاحتمال بتخلف او عجز  عجزه عن الوفاء بل وسع من نطاقه ليشمل الحالات التي يقو 

ؤمن عن الوفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته، ويرجع ذلك الى رغبة المشرع بإصلاح الوضع الم
المالي للشركة قبل ان تدخل في مرحلة العجز المالي ومما يترتب على ذلك من صعوبة اعادة  
المالي للشركة قبل ان   التأهيل وسيلة وقائية لإصلاح الوضع  فالمشرع جعل من اعادة  تأهليها، 
تصل الى مرحلة العجز والانهيار المالي بحيث يتعذر تأهيلها او يكون التأهيل غير ذا جدوى من 

والسؤال الذي يثار بهذا المجال، هل يشترط ان يكون تخلف او عجز المؤمن  الناحية المالية،  
 ؟                                                     عن الوفاء ناتج عن تدهور مركزه المالي

( من قانون تنظيم اعمال التامين  47من خلال الرجوع الى نص الفقرة )ثانيا( من المادة )       
يتبين لنا ان المشرع لم يشترط ان يرتبط تخلف او عجز المؤمن عن الوفاء بالالتزامات المترتبة  
في ذمته بتدهور مركزه المالي و وصوله لمرحلة الانهيار المالي، اذ ورد النص القانوني بشكل  
لوضع   بذاته  يكفي  الوفاء  عن  الامتناع  احتمال  حتى  او  المجرد  الامتناع  فان  ثم  ومن  مطلق 

اعادة التأهيل، وبالرجوع الى القواعد العامة الواردة في قانون الشركات نجد ان   نظامالشركة تحت  
المشرع  ان  نجد  الشركات  بإفلاس  الامر  تعلق   وقدر  التأهيل،  اعادة  موضوع  ينظم  لم  المشرع 

ب او  الوفاء  عن  تتوقف  ان  الشركة  افلاس  لإشهار  التجاريةجب  مركزها    ديونها  اضطراب  نتيجة 
أساس  التوجه الحديث في التوقف عن الدفع الذي يقوم  العراقي  ، اذ تبنى المشرع  (2) المالي وانهياره

 

  . 18سامي محمد الخرابشة، مصدر سابق، ص  ( 1)

ولابــد مــن ملاحظــة ان شــروط اشــهار افــلاس التــاجر _ الشــركة التجاريــة _ ان يكــون الــدين ذي صــفة تجاريــة ( 2)
فضـلا عـن توقفـه عـن الـدفع، ينظـر فـي تفصـيل ذلـك : د. عزيـز العكيلـي ومستحق الاداء ومعينا وخاليا من النـزاع 
؛ د. سـميحة 59ص  2008، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، 3، ج1الوجيز في شرح قانون التجارة الجديـد،ط

 .  61، ص 2003القليوبي، الموجز في احكام الافلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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الوقوف على حقيقة المركز المالي للمدين والبحث في أسباب توقفه عن الدفع فإذا كان التوقف  
نتيجة ظرف طارئ وبشكل مؤقت فلا يعد عندئذ متوقفا عن الدفع، أما إذا تبين ان التوقف نتيجة  
فيعد   الحقيقي  المالي  العجز  مرحلة  في  ودخوله  المالي  مركزه  واضطراب  التجارية  أعماله  تعثر 

، وفي هذا المجال فان  (1) اتخاذ الاجراءات التي حددها القانون التوقف عن الدفع متحققا وينبغي  
قانون تنظيم اعمال التامين العراقي خلط بين المفهوم التقليدي للتوقف عن الدفع وهو ما عبر عنه  
المشرع  بتخلف المؤمن او احتمال تخلفه والمفهوم الحديث المرتبط بالعجز المالي من دون ان  

اذ واضحا ،  يربط في كلا الحالتين بضرورة تدهور مركز المؤمن المالي، ونجد في ذلك تناقضا   
يفسر مصطل    اذ  المالي  مركزه  تدهور  بالضرورة  يعني  بالتزاماته  الوفاء  عن  المؤمن  ان عجز 
المشرع   تنبه  وقد  المالي،  مركزه  واضطراب  ضعف  عن  الناتج  الوفاء  على  القدرة  بعدم  العجز 
الوفاء  عن  التأهيل  شركة  عجز  التأهيل  اعادة  نظام  لتطبيق  يشترط  فلم  الامر  لهذ  الاردني 

( 1مات بل اكتفى بواقعة عدم الوفاء او احتمال عدم الوفاء وهذا ما عبرت عنه الفقرة )أ/بالالتزا
( المادة  "  41من  نصت  اذ  الاردني  التامين  اعمال  تنظيم  قانون  من   تف لم الشركة ان( 
 .  (2) ... " ذلك عن تخلفها  يحتمل بالتزاماتها أو

     ( الفقرة  تعديل  الى  العراقي  المشرع  )أوندعو  المادة  اعمال  /اولا47( من  تنظيم  قانون  ( من 
  " النحو الاتي  لتكون على  بالتزاماته أو احتمال تخلفه عن  التامين  الوفاء  المؤمن عن  تخلف 

 " . ذلك او عدم قدرته على الاستمرار بأعماله

 ثانيا. زيادة خسائر المؤمن على خمسين بالمئة من رأسماله المدفوع : 

ومن ثم لممارسة النشاط الاقتصادي    اساسيا    شرطارأس المال في الشركات الخاصة    يعد      
المشروع التجاري، إذ يتطلب إقامة المشاريع تكاليف وأعباء مالية لابد من تغطيتها    اهداف  تحقيق

المال   قدر معين من رأس  توظيف  يستلزم  الرب   بتحقيق  المساهمين  من جهة فضلا عن رغبة 
أخرى  جهة  من  التجاري  المشروع  نجاح  الركان  (3) لضمان  احد  يشكل  المال  رأس  كان  وإذا   ،

 

ــدفع ينظــر: 1) . د. شــريف مكــرم، التوقــف عــن الــدفع واثــره علــى دائنــي ( للتفصــيل حــول موضــوع التوقــف عــن ال
( مـن قـانون التجـارة 715/1وينظر ايضا نص المـادة )؛  32، ص 2004المفلس، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .  افذ في بابه الخامسالن 1970لسنة  149العراقي رقم 

 توتنظيم اعماله الامـاراتي اذ نصـالتامين  انشاء هيئة( من قانون 41( من المادة )1الفقرة )أ/( وبنفس المعنى  2)
 . ".....  ذلك عن تخلفها يحتمل أو بالتزاماتها تف لم الشركة ان "

د. معــن عبـد الــرحيم جويحـان، النظـام القــانوني لتخفـيض رأس مــال شـركات المــوال ينظـر فـي تفصــيل ذلـك :  (3)
 . 11، ص 2008، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 1الخاصة، ط
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، إذ يعد  (1) اللازمة لوجود الشركة، فان أهميته بالنسبة إلى المساهمين لا تقل عنها بالنسبة للدائنين
بمقدرتها المالية  احد العناصر التي قام على أساسها المساهمون بالانضمام إلى الشركة لقناعتهم  

انشات من اجله الذي  الغرض  المال في شركات الموال الضمانة  (2) على تحقيق  ، ويمثل رأس 
بمقدار  إلا  مطالبتهم  يمكن  فلا  للمساهمين  المحدودة  للمسؤولية  نظرا  للدائنين  والوحيدة  العامة 
الشركاء شخصية   مسؤولية  تكون  إذ  الشخاص  بخلاف شركات  الشركة  رأسمال  في  مساهمتهم 

 . (3)وغير محدودة عن التزامات الشركة كافة

الشركات      رأسمال  بموضوع  المقارنة  القوانين  اهتمام  نجد  الحد   (4) لذا  تحديد  حيث  من  سواء 
اثناء   المال  راس  على  المحافظة  وجوب  حيث  ومن  التأسيس  عند  الشركة  مال  لراس  الادنى 
ممارسة نشاطها التجاري، فلا يجوز من  الموافقة لشركة لم تقم بالوفاء بالحد الادنى الذي يتطلبه  

لا يجوز لها الاستمرار في ممارسة نشاطها التجاري في حال حدوث نقص بنسبة معينة  و القانون،  
اثار قانونية معينة كوجوب تصفية الشركة او اشهار افلاسها او    ذلكفي راس مالها ورتبت على  

 .(5) وضعها تحت الوصاية او اعادة تأهيلها وفق الاجراءات التي حددها القانون 
الاساس          هذا  التامين في حالة زيادة وعلى  تأهيل شركات  اعادة  المقارنة  القوانين  اجازت 

( 47( من المادة )ه% من راس مالها المدفوع، فقد نصت الفقرة )اولا/  50خسارة الشركة عن  
التامين العراقي على "   اذا زادت مجموع خسائر المؤمن على خمسين من قانون تنظيم اعمال 

%   50فاذا تعرضت شركة التامين لخسائر مالية تجاوزت نسبة ، (6)بالمئة من رأسماله المدفوع "
وتجدر الاشارة  من رأسماله المدفوع جاز لرئيس ديوان التامين وضعها تحت نظام اعادة التأهيل،  
%    50لشركة  بان الاجراءات التي حددها قانون تنظيم اعمال التامين العراقي في حال خسارة ا

 

د. أميرة صدقي، النظام القانوني لشراء السهم من جانب الشركة المصدرة لها، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   (1)
 .  26، ص 1993

 . 72 ، ص2006لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، الجامعة المستنصرية، بغداد، د.  (2)

 المعدل . 1997( لسنة 21( من قانون الشركات العراقي رقم )35( و )33المادة )ينظر :  (3)

لسـنة  21من قـانون الشـركات رقـم باب الثالث مال الشركات الخاصة في ال نظم المشرع العراقي موضوع رأس  (4)
كشـركات الوسـاطة الماليـة وشـركات نظمت بعض القوانين والتعليمات راس مال بعـض الشـركات و المعدل،   1997

التوســط ببيــع وشــراء العمــلات الاجنبيــة وشــركات التحويــل المــالي بموجــب نصــوص خاصــة اســتثناء مــن الاحكــام 
 . المعدل راس مال الشركات المنظمة في قانون الشركات العراقي تحددالعامة التي 

( مــن قــانون المصــارف 73و  67والمادتــان )المعــدل ( مــن قــانون الشــركات العراقــي 147المــادة )ينظــر نــص  (5)
  ( من قانون تنظيم اعمال التامين العراقي .47والمادة ) 2004لسنة  94العراقي رقم 

( مــن قــانون انشــاء هيئــة التــامين وتنظــيم اعمالــه الامــاراتي و 41/ه( مــن المــادة )1الفقــرة ) :( وبــنفس المعنــى 6)
 .( من قانون تنظيم اعمال التامين الاردني 41( من المادة )5الفقرة )أ/
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لسنة    ( 21)عد خروجا  عن القواعد العامة الواردة في قانون الشركات رقم  من رأسمالها المدفوع ت
من رأسمالها  % 50ر مالية بمقدارالمعدل والتي اوجبت على الشركة في حال تحقق خسائ  1997

، (1) ( يوما من تاريخ ثبوت تلك الخسائر في ميزانيتها العمومية60اشعار المسجل بذلك خلال )
وبموجب نصوص خاصة تضمنها قانون تنظيم اعمال التامين  ان خروج المشرع العراقي  ب ويلاحظ  

الاقتصادي المجال  في  التامين  شركات  تؤديه  الذي  الدور  مع  منسجما   امرا   يعد  (2)يعد  اذ   ،
الكفيلة  الاجراءات  اتخاذ  يتعين  ثم  ومن  الدائنين  لضمان حقوق  الاساسية  الوسائل  من  رأسمالها 
الخسائر   بهذه  الرقابية  الجهات  بإعلام  الاكتفاء  وعدم  المالية  الخسائر  تحقق  حال  في  بحمايته 
التأهيل   اعادة  نظام  تحت  الشركة  بوضع  تتمثل  جدية  اجراءات  تتبعه  ان  دون  من  بشكل مجرد 
الشركة  حقوق  يكفل  وبما  الطبيعي  وضعها  واعادتها  المالي  وضعها  اصلاح  محاولة  بهدف 

 والمتعاملين معها على حد سواء . 

 المطلب الثاني       
 واثارها القانونية  خطة اعادة التأهيل

ان بحث خطة اعادة تأهيل شركات التامين يقتضي تقسيم المطلب لفرعين يتناول الاول 
تأهيل   اعادة  خطة  تنفيذ  على  المترتبة  القانونية  الاثار  الثاني  ويبحث  تأهيل  اعادة  خطة  اعداد 

 وعلى النحو الاتي :
 الفرع الاول       

 وضع خطة اعادة التأهيل
اذا تحققت احدى حالات اعادة التأهيل فينبغي اعداد خطة و وضع برنامج عمل يتضمن  

للشركة وفق   المالي  الوضع  القوانين  رؤية شاملة لإصلاح  واختلفت  المحددة،  القانونية  الضوابط 
المقارنة حول تحديد الجهة المختصة بإعداد خطة اعادة التأهيل فالمشرع الاماراتي والاردني اناطا  

 

اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او ( من قانون الشركات العراقي على "  76( تنص الفقرة )اولا( من المادة )1)
( يوما من تاريخ 60%( خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال )50يتجاوز ) 

 " .   ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية 

بان    (2) الاشارة  اجازةتجدر  بمن   ابتداء   التامين،  شركات  على  الرقابة  اعمال  بممارسة  يختص  التامين   ديوان 
المهنة اعمالها    ممارسة  على  الرقابة  ثم  ومن  توفر شروطها  من  التحقق  مناسبة بعد  يراها  التي  القرارات  واتخاذ 

، اما رقابة مسجل الشركات فتقتصر على مرحلة تأسيس الشركة والتحقق  كإعادة تأهليها او دمجها او تصفيتها
 .  من توفر شروطه الشكلية والموضوعية ومنحها شهادة التأسيس وفقا  لحكام قانون الشركات العراقي المعدل
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مهمة اعادة التأهيل بلجنة خاصة من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون لها رئيس ونائب له يتم  
التامين هيئة  عام  مدير  اقتراح  على  بناء  التامين  هيئة  ادارة  مجلس  قبل  من  اما  (1) اختيارهم   ،

( المادة  منحت  فقد  العراقي  التامين  51المشرع  ديوان  رئيس  التامين  اعمال  تنظيم  قانون  من   )
صلاحية تعيين مدير مؤقت لإدارة شؤون الشركة و وضع خطة اعادة التأهيل على ان يكون من  

 ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال .
الشركات  مجال  في  المستحدثة  المصطلحات  من  المؤقت  المدير  ان مصطل   ويلاحظ 

رقم   الشركات  قانون  يستخدم  لم  اذ  العامة    1997لسنة    21الخاصة،  القاعدة  بوصفه  المعدل 
للشركات مصطل  المدير المؤقت نظرا لعدم تنظيمه اعادة التأهيل بوجه عام، ولابد من الاشارة  

نظم موضوع اعادة تأهيل المصارف الخاصة    2004لسنة    94بان قانون المصارف العراقي رقم  
 . (2) واطلق على الشخص الذي يتولى اعادة التأهيل بالوصي

وتعد خطة اعادة التأهيل من الاركان الرئيسة لإعادة تأهيل شركات التامين، اذ تعد من        
من   يمكنها  الذي  النحو  على  توازنها  واعادة  للشركة  المالي  الوضع  لإصلاح  الاساسية  الركائز 
يعتمد   التأهيل  اعادة  نجاح  فان  لذا  الدائنين،  حقوق  يحفظ  وبما  طبيعي  بشكل  نشاطها  ممارسة 
القوانين المقارنة الاجراءات   بشكل اساس على الخطة التي توضع في هذا المجال، وقد حددت 

 الواجبة الاتباع لوضع خطة اعادة التأهيل وعلى النحو الاتي :  
الشركة لدائني  دعوة  توجيه  دعوة،  اولا.  توجيه  ينبغي  الشركة    اذ  خلال  لدائني  صحيفتين  من 

الانتشار واسعتي  الشركة    يوميتين  ذمة  في  ديون  من  لهم  ما  لتحديد  التامين  شركة  نفقة  وعلى 
( يوما من تاريخ اخر اعلان  30معززة بالدلة والوثائق التي تثبت حقوقهم خلال مدة لا تتجاوز ) 

 .  (3)ولا تقبل اية ديون تقدم بعد مضي المدة المحددة قانونا  
، اذ يتولى المدير المؤقت او )لجنة الادارة( بعد تحديد ثانيا. وضع مقترح خطة اعادة التأهيل

مقدار الديون المترتبة في ذمة الشركة وضع مقترح خطة لإعادة التأهيل تتضمن رؤيته لإصلاح  
الوضع المالي، بما في ذلك التفاوض مع الدائنين وبيان كيفية سداد ديونهم والالية التي يتعين  
الشركة خلال مدة  ادارة شؤون  ينبغي من خلالها  التي  الشركة والطريقة  اتباعها لاستيفاء حقوق 

 

( 1الفقـرة )أ/تـامين وتنظـيم اعمالـه الامـاراتي و ( من قانون انشاء هيئة ال77( من المادة )1/ينظر نص الفقرة )أ  (1)
 تنظيم اعمال التامين الاردني .( من قانون 60من المادة )

لمصرررم مترر   يعين البنك المركزي العراقسي وصسيا( من قانون المصارف العراقي على " 59/1المادة )تنص    (2)

 .... " . البنك المركزي العراقيقرر  

( مــن قــانون انشــاء هيئــة التــامين وتنظــيم 77/2)( مــن قــانون تنظــيم اعمــال التــامين العراقــي والمــادة 52المــادة ) (3)
 . ( من قانون تنظيم اعمال التامين الاردني/ب60المادة )و اعماله الاماراتي 
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، وينبغي وضع التقرير الخاص بإعادة التأهيل _ خطة اعادة التأهيل_ خلال مدة (1) اعادة التأهيل
 لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الديون .  

بعـد التفـاوض مـع دائنـي الشـركة ووضـع خطـة اعـادة الخطسة علسى السدائنين،  مقتسرح  ثالثا. عسرض  
التأهيــل ينبغــي عــرض الخطــة المعــدة مــن المــدير المؤقــت علــى الــدائنين مــن خــلال اعــلان يــتم فــي 

لغـرض اقرارهــا، وتعــد الخطــة قـد اقــرت قانونــا اذ وافــق عليهــا  صـحيفتين يــوميتين واســعتي الانتشــار
، وفـي مـا (2)يحملون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهندائنين  

 يتعلق بمصادقة الدائنين على مقترح خطة اعادة التأهيل  فينبغي تثبيت الملاحظات الاتية :
. خطة اعادة التأهيل لا تقر مبدئيا الا بعد موافقة دائنين يمثلون ثلاث ارباع الديون المترتبة في 1

المطلوبــة عينيــة وليســت عدديــة لكونهــا تتعلــق بمقــدار الــديون ولــيس بعــدد ذمــة الشــركة، فالغلبيــة 
% مــن اجمــالي الــديون فــان 75الــدائنين، فلــو كــان هنــاك دائــن واحــد لــه ديــون علــى الشــركة بمقــدار

اعـــادة التأهيـــل متوقفـــة علـــى موافقتـــه ولـــو كـــان هنـــاك عشـــرات الـــدائنين الـــذين لهـــم ديـــون بالمقـــدار 
 % من اجمالي الديون المترتبة في ذمة الشركة .25المتبقي ونقصد بذلك 

. الــــديون التــــي تتوقــــف اقــــرار خطــــة اعــــادة التأهيــــل علــــى موافقــــة اصــــحابها هــــي الــــديون غيــــر 2
المضمونة برهن او امتيـاز، ومـن ثـم فـان خطـة اعـادة التأهيـل لا تعـرض الـدائنين الـذين لهـم ديـون 

وقد يثار التساؤل حسول مبسررات مترتبة في ذمة الشركة وكانت ديونهم مضمونة برهن او امتيـاز، 
ويمكـن القـول بـان الـدائنين   ؟  عدم عرض خطة اعادة التأهيسل علسى السدائنين اصسحاب الاسمانات

ــمانات  ــتيفاء تكـــون اصـــحاب الضـ ــذه الضـــمانات تضـــمن اسـ ديـــونهم مضـــمونة بـــرهن او امتيـــاز وهـ
فـان حقـوقهم ثابتـة ولا تتـأثر بخطـة اعـادة علـى بـاقي الـدائنين ومـن ثـم والاسـبقية حقـوقهم بالولويـة 

التأهيــل، فالمشــرع حــرص علــى حمايــة حقــوق الــدائنين اصــحاب الــديون العاديــة مــن خــلال اشــتراط 
 موافقتهم على خطة اعادة التأهيل .

ن التسسساؤل يثسسار حسسول مصسسير إفسسا ان خطــة اعــادة التأهيــل لا تقــر الا بعــد موافقــة الــدائنين . بمــ3
  خطة اعادة التأهيل في حال رفاها من قبل الدائنين ؟

مـــن الـــدائنين انهـــاء اعـــادة يمكـــن القـــول بـــان الاثـــر المترتـــب علـــى رفـــض خطـــة اعـــادة التأهيـــل     
/اولا/ب( مـن قـانون تنظـيم اعمـال التـامين 55التأهيل، وهذا مـا يمكـن اسـتنتاجه مـن خـلال المـادة )

العراقي التي حددت الحالات التي تنتهي بها اعادة التأهيل بضمنها رفض خطة اعادة التأهيل من 
الدائنين، اما المشرعان الاماراتي والاردني فقد اتخذا مسلكا  اخـرا  يتضـمن تثبيـت اعتـراض الـدائنين 

 

( من قانون انشاء هيئة التـامين /ب77المادة )/اولا وثانيا( من قانون تنظيم اعمال التامين العراقي و 53المادة )  (1)
  . من قانون تنظيم اعمال التامين الاردني( 60من المادة )( 2أ/)والفقرة وتنظيم اعماله الاماراتي 

( مــن قــانون انشــاء هيئــة التـــامين 79/1)/ثالثــا( مــن قــانون تنظــيم اعمــال التــامين العراقــي والمــادة 53المــادة ) (2)
 . ( من قانون تنظيم اعمال التامين الاردني62المادة )و وتنظيم اعماله الاماراتي 
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في خطة اعـادة التأهيـل ورفعهـا لـرئيس مجلـس ادارة مؤسسـة التـامين مـع التوصـيات المناسـبة لكـي 
يتخذ قراره سواء برفض خطة اعـادة التأهيـل ام المصـادقة عليهـا علـى الـرغم مـن اعتـراض الـدائنين 

، ونجـــد ان مســـلك المشــــرعان (1)اذ وجـــد ان اعتراضـــهم لا مبـــرر لـــه او بمــــنحهم ضـــمانات معينـــة
الاماراتي والاردني اكثر دقة من نظيره العراقي، فعلى الرغم مـن اهميـة موافقـة دائنـي الشـركة علـى 
خطــة اعــادة التأهيــل الا ان تلــك الموافقــة ينبغــي ان لا تتوقــف علــى مشــيئتهم المحضــة، بــل يجــب 
ابداء المرونة ومن  رئيس ديوان التـامين صـلاحيات فـي معالجـة الاعتراضـات والمضـي فـي اعـادة 
التأهيل اذا تبين له ان ذلك يصب في مصـلحة الشـركة والمتعـاملين معهـا بوجـه عـام، انطلاقـا مـن 
اهمية الدور الذي تؤديه شركات التامين في الميدان الاقتصادي وارتباطها بعلاقات قانونية متعددة 

رئــيس المصــال  ينبغــي حمايتهــا لاســيما ان المشــرع مــن  ضــمانة للــدائنين تتمثــل بــالتظلم مــن قــرار 
ديوان التامين ومن ثم الطعن به لدى القضاء حيث يمارس الاخيـر رقابتـه علـى قـرار رئـيس ديـوان 

( مــن 53التـامين، وعلـى هـذا الاسـاس نـدعو المشـرع العراقــي الـى تعـديل الفقـرة )ثالثـا( مـن المـادة )
لا تقسسسر الخطسسسة إلا بموافقسسسة دائنسسسين . 1قـــانون تنظـــيم اعمـــال التـــامين لتكـــون علـــى النحـــو الاتـــي" 

لسسرئيس . 2 .يحملسون مسا لا يقسل عسن ثلاثسة أرلساع السسديون غيسر الممتسازة وغيسر الماسمونة بسرهن
الديوان ولناء على توصية من المدير المؤقت الموافقة على خطة اعادة التأهيل على الرغم من 

 " . اعتراض الدائنين اذا كانت مصلحة الشركة والدائنين تقتاي ذلك
يمكــن تكييــف موافقــة اغلبيــة الــدائنين علــى خطــة اعــادة التأهيــل بانــه عقــد ذات طبيعــة خاصــة، . 4

ولا يشــترط موافقــة  لنــه يتميــز بســمتين الاولــى انــه عقــد يبــرم بــين المــدير المؤقــت واغلبيــة الــدائنين
، والثانيــة انـــه لا يعــد نافـــذا الا بعــد التصــديق عليـــه مــن رئـــيس ديــوان التـــامين دائنــي الشــركة كافـــة

، ولا يمكـن تكييفـه بوصـفه تجديـدا  للالتـزام لكـون التجديـد (2)حماية لقلية الدائنين والمصلحة العامة
يتطلــب موافقــة الــدائن والمــدين ولا يتحقــق ذلــك فــي مجــال اعــادة التأهيــل حيــث تقــر الخطــة بمجــرد 

 اشتراط موافقة الدائنين كافة.موافقة دائنين يمثلون ثلاث ارباع الديون غير المضمونة فقط دون 
 الثاني  فرعال

 تنفيذ خطة اعادة التأهيل الاثار المترتبة على  
التأهيل التي حددتها القوانين المقارنة، ينبغي اعادة بعد اتمام الاجراءات المتعلقة بإعداد خطة     

ــع  ــة تخضـ ــم الشـــروع بتنفيـــذها، فالخطـ ــا ومـــن ثـ ــادقة عليهـ ــا للجهـــات المختصـــة لغـــرض المصـ رفعهـ
 

( مــن قــانون تنظــيم /ج62المــادة )و ( مــن قــانون انشــاء هيئــة التــامين وتنظــيم اعمالــه الامــاراتي /ب79)المــادة  (1)
 . اعمال التامين الاردني

 

احمـد ياســين يـونس، افــلاس الشـركة التضــامنية تحـت التصــفية، رسـالة ماجســتير مقدمـة لكليــة الحقوق_جامعــة  (2)
 .  207_206، ص 2009الموصل، 
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لموافقــة اوليــة مــن الــدائنين وموافقــة نهائيــة مــن رئــيس ديــوان التــامين التــابع لــوزارة الماليــة، اذ يتمتــع 
ــة  ــة علــــى خطــ ــه حــــق الموافقــ ــة تخولــ ــلطة تقديريــ ــادة بســ ــباب اعــ ــان اســ ــع بيــ ــها مــ التأهيــــل او رفضــ

/ ثالثــا( مــن قــانون تنظــيم اعمــال التــامين العراقــي اذ 53، وهــذا مــا اشــارت اليــه المــادة )(1)الــرفض 
يرفسسع المسسدير المؤقسست خطسسة اعسسادة التأهيسسل بعسسد اقراراهسسا السسى السسديوان، ولسسرئيس السسديوان نصــت " 

"، اما المشرعان الاماراتي والاردنـي فقـد اوجبـا علـى لجنـة  الموافقة عليها أو رفاها بقرار مسبب
الادارة رفــع خطــة اعــادة التأهيــل الــى مــدير عــام هيئــة التــامين الــذي يقــوم بــدوره بإحالــة الخطــة مــع 
توصــياته الــى مجلــس ادارة مؤسســة التــامين لغــرض الموافقــة عليهــا او رفضــها حســب قنــاعتهم فــي 

 ويترتب على  الموافقة على خطة اعادة التأهيل الاثار القانونية الاتية :، (2)هذا المجال
يراها تصب في    اولا. التي  اتخاذ الاجراءات كافة  التامين وله  المؤقت ادارة شركة  المدير  يتولى 

مصلحة الشركة، لاسيما وان المدير المؤقت يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل صلاحيات المدير 
 . (3) المفوض وصلاحيات مجلس الادارة واية صلاحيات اخرى تمن  له بموجب قرار تعيينه

 
. يقوم المدير المؤقت بإدارة الشركة وتنظيم شؤونها المالية وبهذا الدور تتجسد فلسفة اعادة  ثانيا

، اذ ينبغي اصلاح الوضع المالي للشركة وفق الرؤية التي تم تثبيتها في خطة اعادة (4) التأهيل
التأهيل المصادق عليها، اذ يتولى استيفاء حقوق الشركة والوفاء بديونها على وفق الالية التي تم  
الاتفاق عليها مع الدائنين فضلا عن قيامه بتوظيف اموال الشركة على النحو الذي يمكنها من  
تجاوز اثار الاضطراب المالي وبذل الجهود اللازمة لإعادة الشركة لوضعها الطبيعي بما في ذلك  

 الاستعانة بالمحامين والمحاسبين وذوي الخبرة لتحقيق الاصلاح المالي المنشود .   
. يتعين على المدير المؤقت رفع تقارير شهرية لرئيس ديوان التامين عن سير اعمال اعادة  ثالثا

 . (5) التأهيل واية بيانات او معلومات او احصائيات يطلبها رئيس الديوان اثناء فترة اعادة التأهيل
 

التأهيــل او اعــادة رئيس ديــوان التــامين لا تقتصــر بالموافقــة علــى خطــة التقديريــة لــســلطة التجــدر الاشــارة بــان  (1)
بعـد المضـي فيهـا اذا تبـين لـه عـدم رفضها، بل منحه المشرع سلطة وقف اجراءات اعـادة التأهيـل او حتـى تعليقهـا 

   جدوى خطة اعادة التأهيل .

( مـــن قـــانون تنظـــيم /ج62المـــادة )و ( مـــن قـــانون انشـــاء هيئـــة التـــامين وتنظـــيم اعمالـــه الامـــاراتي 79/3)المـــادة  (2)
 . اعمال التامين الاردني

( 123( و )117وحول الصلاحيات التي يتمتع بهـا كـل مـن المـدير المفـوض ومجلـس الادارة  ينظـر: المـادة )  (3)
 .2008من قانون الشركات العراقي وينظر ايضا: د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، 

( مـــن قـــانون انشـــاء هيئـــة التـــامين /ب77)/اولا( مـــن قـــانون تنظـــيم اعمـــال التـــامين العراقـــي والمـــادة 54المـــادة ) (4)
 . قانون تنظيم اعمال التامين الاردني (60) المادة ( من2أ/)والفقرة وتنظيم اعماله الاماراتي 

/أ( 77/1والمـادة )( مننق نننانون التنناميق ا ردننني 1/أ/60والمادة ) قانون التـامين العراقـي /ثانيا( من54المادة )  (5)
 .قانون انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي من 
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. يترتب على صدور قرار وضع الشركة تحت نظام اعادة التأهيل بطلان أي حجز لموال رابعا
المؤمن أو موجوداته سواء كان احتياطيا  أو تنفيذيا  وأي تصرف يجري على تلك الموال ولحين  
انتهاء اعمال التأهيل او صدور قرار بإنهائه وفق احكام القانون، فضلا عن ايقاف سريان مواعيد  

 . (1) التقادم المنصوص عليها قانونا
تبدأ من تاريخ صدور قرار . ان مدة اعادة التأهيل ليست  ساخام مطلقة بل محددة بسنة واحدة 

انجاز  المؤقت  المدير  على  ينبغي  اذ  التأهيل،  اعادة  نظام  تحت  الشركة  بوضع  الديوان  رئيس 
تطلبها   التي  كافة  المصاريف  التامين  شركة  وتتحمل  الفترة،  هذه  التأهيل خلال  اعادة  متطلبات 

وبانتهاء    ،  (2) اعادة التأهيل بما في ذلك اجور المدير المؤقت التي يحددها رئيس ديوان التامين
الهيئة   على  ويتعين  المؤقت  للمدير  القانوني  المركز  ينقضي  التامين  شركة  تأهيل  اعادة  اعمال 
اعادة  قرار  بصدور  حله  تم  الذي  الادارة  مجلس  محل  يحل  جديد  ادارة  مجلس  تشكيل  العامة 
التأهيل، ويجب على مجلس الادارة تعيين مدير مفوض لغرض ادارة شؤون الشركة،، واذا كانت  
انتهاء مدة اعادة التأهيل تعد الطريق الطبيعي لانقضاء قرار اعادة التأهيل فان هناك طرق خرى 

 : (3) لانقضائه وهي
 صدور قرار من رئيس الديوان بتعليق إجراءات إعادة التأهيل .  .1

 رفض خطة إعادة التأهيل من رئيس الديوان أو الدائنين . .2

 صدور قرار من رئيس الديوان بوقف السير في خطة اعادة التأهيل .   .3

، بان القوانين المقارنة نظمت خطة اعادة تأهيل شركة التامين بالشكل الذي  نستنج من ذلك     
يحافظ على حقوق الشركة والمتعاملين معها وما يترتب على ذلك من اثار قانونية مهمة بهدف  
تمكين المدير المؤقت من ممارسة اعماله لغرض تحقيق الحد الادنى من التوازن المالي بما يمكن  

 الشركة من ممارسة اعمالها بشكل طبيعي . 
 
 

 المبحث الثاني

 المسؤولية المدنية الناشئة عن اعادة التأهيل

 

والمــادة ( مننق نننانون التنناميق ا ردننني 61والمننادة ) قــانون تنظــيم اعمــال التــامين العراقــي /اولا( مــن55المـادة ) (1)
 .قانون انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي ( من 78)

والمـادة ( مق نانون التاميق ا ردننني 1/أ/60والمادة ) التامين العراقيقانون تنظيم اعمال    /ثالثا( من54المادة )  (2)
 .قانون انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي /أ( من 77/1)

/أ( مننق نننانون 61والمننادة ) قــانون تنظــيم عمــال التــامين العراقــي ( مــن56/اولا/ ب،ج( والمــادة )55المــادة ) (3)

 التامين وتنظيم اعماله الاماراتي.قانون انشاء هيئة ( من 78/1والمادة )التاميق ا ردني 
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متعددة،        جهات  بين  قانونية  علاقات  نشوء  التامين  شركات  تأهيل  اعادة  على  يترتب 
كالعلاقة بين الجهة التي تتولى ادارة وتنفيذ خطة اعادة التأهيل )المدير المؤقت( وشركة التامين  
اعادة  خطة  تنفيذ  على  والرقابة  الاشراف  تتولى  التي  الجهة  بين  تنشا  التي  والعلاقة  والدائنين، 
التأهيل )ديوان التامين( والمدير المؤقت والشركة والدائنين، وقد يترتب على ذلك نشوء مسؤولية  
مدنية نتيجة الاخلال بتنفيذ خطة اعادة التأهيل مما يوجب تعويض المتضرر وفق القواعد العامة 

 الناشئة عن اعادة التأهيل الواردة في القانون المدني، ولجل الاحاطة بموضوع المسؤولية المدنية  
 :  بحث الى مطلبين وعلى النحو الاتي فإننا سنقسم الم

 
 
 
 
 
 

 المطلب الاول

 مسؤولية المدير الموقت المدنية

وتنفيذها          ادارتها  تتولى  التي  الجهة  وحددت  التأهيل  اعادة  خطة  المقارنة  القوانين  نظمت 
على النحو الذي يحقق الاهداف المتوخاة من نظام اعادة التأهيل،  فلابد من وجود شخص او  

 جهة تتولى اعادة تأهيل شركة التامين وعلى وفق الضوابط التي حدتها القوانين المقارنة . 

وقد من  قانون تنظيم اعمال التامين رئيس ديوان التأمين صلاحية تعيين مديرا  مؤقتا  لإدارة         
( من قانون  47شركة التامين اذا كان الاخير يمر في احد الظروف المنصوص عليها في المادة)

الخاضع   التامين  شركة  بإدارة  المؤقت  المدير  يقوم  تقدم  ما  على  وبناء  التأمين،  أعمال  تنظيم 
من  الصادر  بالقرار  المحددة  الفترة  في  التأهيل  اعادة  تنفيذ خطة  يتولى  ثم  ومن  التأهيل  لإعادة 

 رئيس ديوان التامين . 

القانوني للمدير المؤقت  القانونية التي نظمت المركز  فأن المدير   ،(1) واستنادا للنصوص 
أعادة  خطة  تنفيذ  تستلزم  التي  العمال  بجميع  القيام  أجل  من  واسعة  بسلطات  يتمتع  المؤقت 
التأهيل ومن ثم يكون المسؤول عن تنفيذها كما هي من دون تجاوز، فضلا عن وجوب الالتزام  

 بالإجراءات والخطوات الواردة بخطة اعادة التأهيل التي تمت المصادقة عليها .  

 

 /اولا وثانيا( من قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي . 54/اولا وثانيا ورابعا( و)53( و)52( ينظر : المواد )1)
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القانون  ( 1) اذ يمارس المدير المؤقت سلطاته في هذا المجال ضمن الحدود التي رسمها 

وإلا ترتبت مسؤوليته تجاه رئيس ديوان التأمين هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمن المتصور  
أن يترتب على الاجراءات المتخذة من قبل المدير المؤقت تنفيذا  لخطة أعادة تأهيل شركة التامين  

 الحاق ضررا  بالغير الامر الذي يجعل منه هدفا  للمطالبة بالتعويض . 

أعادة    خطة  تنفيذ  عن  مدنية  مسؤولية  المؤقت  المدير  يسأل  فقد  تقدم،  ما  خلال  ومن 
التأهيل تجاه كل من رئيس ديوان التأمين من ناحية، والغير المتضرر من ناحية أخرى، وللوقوف 
على مسؤولية المدير المؤقت المدنية عن تنفيذ خطة أعادة التأهيل لابد من تقسيم هذا المطلب  
على فرعين يكون الاول منهما تحت عنوان مسؤولية المدير المؤقت المدنية تجاه رئيس الديوان  

 بينما يكون  مسؤولية المدير المؤقت تجاه الغير عنوانا  للفرع الثاني وعلى النحو الاتي : 

 الفرع الأول

مسؤولية المدير المؤقت المدنية  تجاه رئيس  

 الديوان 

المدير  على  يجب  محددة  وخطوات  إجراءات  على  عادة   التأهيل  أعادة  خطة  تتضمن 
  ( 2)المؤقت الالتزام بها وتنفيذها كما هي من دون تجاوز، فضلا عن وجوب الالتزام بالمدد الزمنية

الواردة فيها، فإذا نفذ المدير المؤقت مضمون الخطة ولم يخرج عنها كان تصرفه صحيحا  وخاليا   
من الخطأ، أما إذا لم يلتزم بذلك عندئذ تقوم مسؤوليته تجاه رئيس ديوان التامين، ومن ثم يكون  

خطأه  عن  الناجمة  الاضرار  تعويض  عن  هذه  ،  (3) مسؤولا  طبيعة  عن  التساؤل  يثار  وهنا 
 المسؤولية عقدية هي أم تقصيرية ؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل ومن ثم الوقوف على مسؤولية المدير المؤقت ونوعها، لابد من       
معرفة المركز القانوني للمدير المؤقت، وبمعنى أخر لابد من تكييف العلاقة القانونية التي تربط  
 المدير المؤقت بكل من رئيس ديوان التأمين  وشركة التامين الخاضعة  لخطة أعادة التأهيل . 

 

(1)  ( من  المواد  )56_52ينظر:  والمواد  التأمين  أعمال  تنظيم  قانون  من  أعمال 66_60(  تنظيم  قانون  من   )
 قانون انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي. ( من 80_77التأمين الردني والمواد ) 

( مق نانون  تنظيم اعمال 1/أ/60والمادة )  /ثالثا( من قانون تنظيم اعمال التامين العراقي54المادة )( ينظر :  2)

 /أ( من قانون انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي .77/1والمادة )التاميق ا ردني 

التأمين العراقي، 56_ 53( وهذا يستنتج ضمنا  من مفهوم مخالفة نصوص المواد )3) ( من قانون تنظيم أعمال 
) 63_61والمواد) والمواد  الردني  التأمين  أعمال  تنظيم  قانون  من  من  80_77(  هيئة (  انشاء  قانون 

 التامين وتنظيم اعماله الاماراتي . 
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برئيس  ترلطه  وكيل  أنه  أم  العمل  رب  مع  تبعية  بعلاقة  يرتبط  عامل  المؤقت  المدير  أن  فهل 
 ديوان التأمين عقد الوكالة؟ 

الوكالة وعقد  العمل  في عقد  التبعية  في عنصر  التمييز  من  لابد  السؤال  هذا   ( 1)  وللإجابة عن 
 كالاتي :

بالخضوع       العامل  وهو  احدهما  يتعهد  شخصين،  بين  ارتباط  العمل:  عقد  في  التبعية  تمثل 
والالتزام بتعليمات رب العمل، وهي حق شخصي لهذا الاخير فلا بد للعامل من ان يبذل في أداء  
عمله عناية الشخص المعتاد وأن يقوم بالعمل المكلف له شخصيا، وفي الاخير يحصل العامل  
بين  خضوع  علاقة  عن  عبارة  هي  العمل  عقد  في  فالتبعية  وعليه  العمل،  رب  من  اجر  على 
قيام   مقابل  العمل،  رب  لوامر  العامل  من  تام  خضوع  وجود  من  بد  ولا  العمل،  ورب  العامل 

 الاخير بدفع الاجر للأول .
( مــن القــانون المــدني العراقــي  927أمــا الوكالــة فقــد عرفهــا المشــرع العراقــي فــي نــص المــادة )    

لـذا مـن خـلال مـا تقـدم  "عقد يقيم بسه شسخص غيسره مقسام نفسسه فسي تصسرف جسائز معلسوم  بأنها "
 : (2)نستنتج بأن التبعية في عقد العمل وعقد الوكالة تتجلى فيما يأتي 

 العمل:الاستقلالية في  .1

حيــث يخضــع العامـــل لوامــر رب العمــل ومقيـــد بتعليماتــه فــإذا خـــرج عــن نطاقهــا يتعـــرض ا. 
 . أما الوكيل فيحظى باستقلالية في أداء عمله، لعقوبة تأديبية

علاقــة العامــل بــرب العمــل هــي علاقــة التــابع بــالمتبوع، أمــا علاقــة الوكيــل بالموكــل فلــيس ب. 
مــــن الضــــروري أن تقــــوم بينهمــــا علاقــــة تبعيــــة، إلا أن الوكيــــل لا يمــــارس عملــــه علــــى وجــــه 
الاستقلال الكامل في مواجهة موكله إذ كثير ما يخضع لمراقبة وتوجيه الموكل، وبهـذا نصـت 

 

 تبدو اهمية التمييز بين العقدين في النواحي الاتية :  (1)
عقد الوكالة ينتهي بوفاة الوكيل أو الموكل، أما عقد العمل فينتهي بوفاة العامل فقط دون صاحب العمل  .1

 فقط.لن شخصية العامل محل اعتبار 
الطويل وهو    .2 للتقادم  فتخضع  الوكيل  أما حقوق  القصير وهو سنة،  بالتقادم  تسقط  العامل    15حقوق 

 في بعض القوانين سنة.
الجر عنصر جوهري في عقد العمل لا يقوم بدونه أما الوكالة المدنية فالصل أنها تبرعية لا يحصل   .3

 .  الوكيل على أجر ، واستثناء يمكن الاتفاق على أجر

الحقوق      (2) كلية  الى مجلس  مقدمة  ماجستير  العمل، رسالة  لعقد  القانونية  الطبيعة  قوقو،  مرابط سعاد وسلي 
 . 16، ص  2015 ،جامعة عبد الرحمن ميرة  والعلوم السياسية،
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على الوكيسل مسن وقست  خسر ان  من القانون المدني العراقي حيث جاء فيهـا "   (936)  المادة
تنفيسسذ الوكالسسة، وان يقسسدم لسسه حسسسابا بعسسد يطلسسع الموكسسل علسسى الحالسسة التسسي وصسسل اليهسسا فسسي 

" لـــذا مـــن الصـــعب أتخـــاذ عنصـــر التبعيـــة كأســـاس للتمييـــز بـــين عقـــد العمـــل وعقـــد  انقاسسسائها
الوكالـــة، وعلـــى هـــذا اعتبـــر الخضـــوع والتبعيـــة فـــي عقـــد العمـــل اكثـــر وضـــوحا  منهـــا فـــي عقـــد 
الوكالـــة، وبهـــذا قضـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـية " أن وجـــود تعليمـــات مـــن صـــاحب العمـــل لا 

أن يبـين للوكيـل  الموكـل يستتبع بالضرورة تكييف العلاقـة بأنهـا عقـد عمـل ذلـك أن مـن سـلطة
 . حدود قيامه بعمله"

 
 
 
 من حيث المسؤولية: .2

تقــع المســؤولية علــى رب العمــل فــي حالــة ارتكــاب العامــل خطــأ أثنــاء تأديتــه لعملــه، أمــا 
الوكيــل فيتحمــل المســؤولية عــن أفعالــه الضــارة أذا كــان هــو الســبب فــي ذلــك، أمــا إذا وقــع 

وهــذا مــا ذهــب اليــه المشــرع ضــرر خــارج عــن أرادة الوكيــل فســيتحمل الموكــل المســؤولية 
 .( 1)العراقي

وبناء على ما تقدم، نجد بأن المركز القانوني للمدير المؤقت وكـيلا  عـن رئـيس ديـوان التـأمين،     
كــون هــذا الوصــف اكثــر تماشــيا  مــع الغــرض مــن تعيــين المــدير المؤقــت، ولكــون مســؤولية المــدير 

 المؤقت قد تنشأ متى ما صدر عنه خلال قيامه بعمله غشا أو خطأ جسيم .

وبالرجوع الى قانون تنظيم أعمال التأمين، نجد أن رئيس ديوان التأمين يصب  وبمجرد صدور      
، (2) قرار أعادة التأهيل وبقوة القانون نائبا  قانونيا  عن شركة التامين الخاضعة لنظام أعادة التأهيل

قبله   المعين من  المؤقت  المدير  بواسطة  النيابة إلا  ولنه في الاصل لا يستطيع ممارسة أعمال 
والذي يصب  وبحكم عقد الوكالة المبرم بينه وبين رئيس ديوان التأمين وكيلا  عن الخير لإعادة  
تأهيل شركة التامين خلال فترة أعادة التأهيل، وهذا يعني أن المدير المؤقت لا يرتبط مع شركة 
التامين الخاضع لإعادة التأهيل بآية رابطة قانونية، لن المدير المؤقت أنما يدير المؤمن ويمثله  

 

 ( من القانون المدني العراقي.  933( ينظر: نص المادة )1)

(2( المادة   )51( والمادة  العراقي  التأمين  أعمال  تنظيم  قانون  من  التأمين 1/أ/ 60(  أعمال  تنظيم  قانون  من   )
 قانون انشاء هيئة التامين وتنظيم اعماله الاماراتي ./أ( من 1/ 77الردني والمادة ) 
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في فترة أعادة التأهيل نيابة عن رئيس ديوان التأمين لا تنفيذا لنيابة قانونية نص عليها القانون  
بينه وبين شركة   أبرامه  تم  لعقد  تنفيذا   التأهيل ولا  لعملية أعادة  الخاضع  التامين  لمصلحة شركة 

  التأمين .  

وبما أن المدير المؤقت يعد وكيلا  عن رئيس ديوان التأمين لإدارة المؤمن الخاضع لإعادة       
التأهيل في هذه الفترة، لذا  يمكن القول بأن المسؤولية المدنية الناشئة بهذا الصدد تكون مسؤولية  

وذلك نتيجة لعقد الوكالة المبرم بين رئيس ديوان التأمين من جهة والمدير المؤقت من جهة   عقدية
وينبغي توفر   أخرى،  وجوب  التأمين  ديوان  رئيس  تجاه  المؤقت  للمدير  العقدية  المسؤولية  لقيام 

القواعد  إلى  الخصوص  بهذا  ويحال  بينهما  السببية  والعلاقة  والضرر  الخطأ  حيث  من  أركانها 
 .( 1) العامة في المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي

المأجور         الوكيل  مسؤولية  لحكام  تخضع  المدنية  المؤقت  المدير  مسؤولية  بان  ونجد 
، لان المدير المؤقت يمارس اعماله بوصفه وكيلا  (2) المنصوص عليها في القانون المدني العراقي
المادة ) )ثالثا( من  الفقرة  التامين والتي نصت  53باجر استنادا  لنص  قانون تنظيم اعمال  ( من 

..... ويتحمل المؤمن جميع نفقات أعادة التأهيل بامنها أجرة المدير المؤقت التي يحددها  "
الديوان فيها من   رئيس  بما ورد  والتقييد  التأهيل،  بتنفيذ خطة أعادة  المؤقت  المدير  يلتزم  لذا   ،"

بموجب   بها  يتمتع  التي  الصلاحيات  الى  بالاستناد  عنها  الخروج  وعدم  وخطوات  إجراءات 
 النصوص القانونية  التي نظمت مركزه القانوني .    

ان المدير المؤقت يكون مسؤولا  عن الخطاء التي تصدر عنه أثناء تنفيذ نستنتج من ذلك،       
أو  الخطة  بتنفيذ  قيامه  بعدم  المجال  هذا  في  المؤقت  المدير  ويتمثل خطأ  التأهيل،  أعادة  خطة 
ناشئا  عن عمد أو اهمال أو أذا أصب    التنفيذ الجزئي  التنفيذ أو  تنفيذها جزئيا  سوآءا كان عدم 
هذا  وفي  المحدد،  موعدها  في  الخطة  تنفيذ  في  تأخره  أو  لخطائه  نتيجة  مستحيلا   الخطة  تنفيذ 

فان الخروج عن بنود الخطة اعادة التأهيل يعد أحد أبرز الخطاء التي قد يرتكبها المدير    المجال
، اذ لا يجوز للمدير المؤقت الخروج عن الخطة بعد إقرارها من  (3) المؤقت أثناء فترة أعادة التأهيل

 

د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد،   (1)
 . 204، ص 2007العراق، 

 المعدل .   1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 934( المادة )2( الفقرة )2)

لوكيل    (3) القانوني  النظام  فهمي غنام،  د. طارق  ينظر:  الوكالة  الخروج عن حدود  في  الوكيل  حول صلاحية 
القاهرة،   العربية،  الدراسات  مركز  التجارية،  ص  2015العقود   ،220    : ايضا  صلاح وينظر  اسراء 

محمد، النظام القانوني لوكالة العقود التجارية، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق _ جامعة الموصل،  
2006  . 
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/ رابعا (  من قانون تنظيم اعمال التامين والتي  53قبل رئيس ديوان التأمين بدلالة نص المادة )
  " الديوان نصت  ولرئيس  الديوان  إلى  إقرارها  بعد  التأهيل  أعادة  خطة  المؤقت  المدير  يرفع 

 " .  الموافقة عليها أو رفاها بقرار مسبب

ولهذا الصدد يثار التساؤل عن مدى جواز خروج المدير المؤقت عن حدود الوكالة ؟        
 ومن ثم عن الخروج عن خطة اعادة التأهيل ؟

للإجابة عن التساؤل اعلاه، نجد بأن المشرع في قانون أعادة تنظيم أعمال التأمين لم يبين         
، وقد يوحي هذا في بادئ الامر  خطة أعادة التأهيلبنص صري  جواز خروج المدير المؤقت عن  

في   الوكالة  بشأن  الواردة  النصوص  تطبيق  ثم  ومن  العامة  القواعد  الى  الرجوع  الى  أشار  بأنه 
عن  الخروج  للوكيل  أجاز  بأنه  نجد  القانون  هذا  أحكام  إلى  وبالرجوع  العراقي،  المدني  القانون 

 .    ( 1) الحدود المرسومة له الوكالة بشروط معينة

مدير المؤقت الخروج  للونظرا لعدم وجود نص صري  في قانون تنظيم أعمال التأمين يجيز       
عن الحدود المرسومة له، نجد بوجوب التزام المدير المؤقت بعدم الخروج عن حدود الوكالة بدلالة  

التامين والتي نصت على "  53ما جاء في نص المادة ) يرفع  / رابعا ( من قانون تنظيم اعمال 
المدير المؤقت خطة أعادة التأهيل بعد إقرارها إلى الديوان ولرئيس الديوان الموافقة عليها أو  

 " . رفاها بقرار مسبب

  اذ ينبغي على المدير المؤقت الالتزام بخطة اعادة التأهيل التي تمت المصادقة عليها دون       
عن ان النصوص التي نظمت المركز القانوني للمدير المؤقت  اجراء اي تعديل من جانبه، فضلا  

تعديلات سواء من خلال صلاحياته في   اجراء  او  الخروج  المؤقت  للمدير  ما يجيز  تتضمن  لم 
 .( 2)الاستعانة بالخبراء او من خلال اجراءاته المتعلقة بإعادة تنظيمه من الناحية المالية والادارية

 

 ( من القانون المدني العراقي المعدل .933ينظر نص المادة )  (1)

يتولى المدير المؤقت ادارة المؤمن   -أولا( من قانون تنظيم اعمال التامين العراقي على "  54تنص المادة )    (2)
وتنظيم اموره المالية، وله الاستعانة بالخبراء والمحامين والمحاسبين وغيرهم لإعادة تأهيله والاستمرار في  

ثانيا  . المالية  ملاءته  لاستعادة  وكفاءة  بفعالية  اعماله  الى    -مزاولة  شهريا  تقريرا  المؤقت  المدير  يرفع 
الديوان على سير اجراءات اعادة التأهيل، وعليه تزويد رئيس الديوان باي معلومات أو تقارير بناء على  

   طلبه " . 
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واذا كان المشرع العراقي لم يجيز للمدير المؤقت الخروج عن حدود الوكالة ومن ثم الخروج       
اننا   الا  عليها،  المصادق  التأهيل  اعادة  ال  نجد عن خطة  منحه حق  الحدود  بوجوب  خروج عن 

المرسومة له متى ما كان ذلك في مصلحة شركة  التامين التي  تمر في أوضاع مالية متعثرة،  
وحماية لمصال  حملة وثائق التأمين والمستفيدين والدائنين، خاصة إذا ما علمنا أن تنظيم خطة  
أعادة التأهيل هدفها الاساس هو ضمان استمرار شركة التأمين وعدم وصولها لمرحلة التصفية 

 نظرا للأهمية التي تتمتع بها هذه الشركات في المجال الاقتصادي . 

" على المدير المؤقت تنفيذ خطة أعادة التأهيل دون    وبناء على ما تقدم نقترح النص الاتي    
مجاوزة لحدودها المرسومة، على أنه لا حرج عليه إذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى  
كان من المتعذر عليه أخطار رئيس ديوان التأمين سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن  
رئيس الديوان ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات وكان ذلك في مصلحة المؤمن الخاضع 

والدائنين والمستفيدين  التأمين  وثائق  حملة  لمصالح  وحماية  التأمين  أعادة  أن    لعملية  على 
 يبادر بإبلاغ رئيس الديوان بما جاوز به الحدود المرسومة في خطة اعادة التأهيل " .

 الفرع الثاني

 مسؤولية المدير المؤقت المدنية تجاه الغير

المؤقت        المدير  من  يتطلب  التامين  شركة  تأهيل  أعادة  خطة  تنفيذ  بأن  اشرنا  وأن  سبق 
_الوكيل_ اتخاذ الإجراءات التي تتضمنها الخطة وفي مواعيدها من دون تأخير، ومن المتصور  
أن يلحق تنفيذ تلك الإجراءات ضررا  بالغير، المر الذي يتطلب بحث مسؤولية المدير المؤقت  
تجاه الغير هذا من ناحية ومدى مسؤولية رئيس ديوان التأمن تجاه الغير عن الإجراءات المتخذة  

 من قبل المدير المؤقت من ناحية ثانية وعلى التفصيل الاتي : 
 طبيعة مسؤولية المدير المؤقت ومداها :

اذا كنا قد سلمنا بأن المركز القانوني للمدير المؤقت أثناء قيامه بمهام تنفيذ خطة أعادة   
التأهيل يتمثل بكونه وكيلا  عن رئيس ديوان التأمين ويتولى ادارة شركة التامين نيابة عنه، أمكننا  
المؤقت  المدير  لا  التأمين  ديوان  عنه  يسأل  الوكالة  حدود  الوكيل ضمن  من  يقع  ما  بأن  القول 
_الوكيل_  بوصفه نائبا  عن رئيس الديوان وتصرفات الوكيل ضمن حدود الوكالة تنصرف الى  

، وفي هذا المجال ندعو المشرع العراقي الى ايراد نص قانوني يتعلق بمسؤولية  (1) ذمة الصيل
المدير المؤقت تجاه رئيس الديوان نظرا  لهمية موضوع اعادة التأهيل وخصوصيته الذي استدعى 

 

النظرية العامة للالتزام، ج1) ،  1976، مصادر الالتزام، دمشق،  1( ينظر : د. محمد وحيد الدين سوار، شرح 
 .   100؛ د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص 254ص
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مجال المسؤولية  تنظيمه بقانون خاص من جهة، ولجل تحديد مركز المدير المؤقت خاصة في  
( 94الناشئة عن تنفيذ اعماله من جهة اخرى، ولاسيما وان مشرع قانون المصارف العراقي رقم )

، ونقترح على المشرع تبني النص الاتي، "  (1) قد تنبه لهذه المسالة وتناولها بالتنظيم  2004لسنة  
أمام  إلا  كوكيل  ممارسة صلاحياته  واجباته وعن  أداء  للمسألة عن  المؤقت  المدير  يخاع  لا 
ديوان التأمين، ولا يخاع المدير المؤقت إلا للوجبات والقواعد والتعليمات التي يتلقاها من قبل  

 " .  رئيس الديوان

كانت  قبله متى  المتخذة من  يسئل عن الاجراءات والاعمال  الوكيل لا  فان  الاساس  هذا  وعلى 
ضمن حدود الوكالة، و لكل متضرر من هذه الاجراءات التي يتخذها المدير المؤقت تنفيذا لخطة  
بهم بسبب   التي لحقت  لتعويض الاضرار  التأمين  ديوان  الى رئيس  الرجوع  المؤمن  تأهيل  أعادة 
تلك الاجراءات بوصفه الموكل للمدير المؤقت، أما إذا كان التصرف الصادر من المدير المؤقت  
يترتب عليه مسؤوليته الشخصية كما لو صدر منه تصرف احتيالي أو خطأ عمدي أو تقصيره  
الوكالة في غير مصلحة شركة   التأهيل وخروجه عن حدود  أعادة  تنفيذ خطة  بعمله في  بالقيام 
بالمشرع   التامين، فهنا يسئل المدير المؤقت مسؤولية شخصية عن هذه الاعمال، وكان الاجدر 

و يسئل المدير المؤقت مسؤولية شخصية  العراقي تقرير مسؤولية المدير المؤقت والنص على "  
 " . في حالة الاحتيال والغش والخطأ الجسيم

 المطلب الثاني

 مسؤولية  رئيس ديوان التأمين  المدنية

يقع على عاتق رئيس ديوان التأمين اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة تأهيل شركة التامين       
لعداد خطة   مؤقتا   مديرا   تعيين  على  التأمين  ديوان  رئيس  معها  في ظروف يضطر  تمر  التي 
لإعادة تنظيمها من الناحية المالية والادارية، وقد حرص المشرع على ايجاد نوعا  من التوازن في 
الصلاحيات التي يتمتع بها كلآ من رئيس ديوان التأمين والمدير المؤقت _الوكيل_  في عملية  
أعادة تأهيل شركة التامين والاجراءات التي تتضمنها خطة أعادة التأهيل في سبيل تحقيق الهدف 
من تعيين المدير المؤقت وفرض الوكالة، وبين حق الغير في مواجهة تلك الاجراءات قضائيا  من  
خلال منحه حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بهم من جراء تنفيذ خطة اعادة 

 التأهيل الامر الذي يعد ضمانا  قانونيا  لحقوق الغير . 

 

(1( المادة  ينظر نص  ينظر:  61/5(  التفصيل  من  ولمزيد  ؛  العراقي  المصارف  قانون  الدين    ئالان( من  بهاء 
 . 193عبدالله المدرس، مصدر سابق، ص 
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والطرف المتضرر بهذا الصدد على سبيل المثال ) المساهمين في شركة التأمين الخاضعة        
أشخاصا    أم  أشخاصا  طبعيين  كانوا  دائنين_ سوآءا   _ معها  المتعاملين  وجميع  التأهيل،  لإعادة 
معنويين(، بمعنى أن لكل متضرر من الإجراءات التي تنتج عن خطة أعادة التأهيل حق  اللجوء  
إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من اجراءات رئيس ديوان التأمين  
والمدير المؤقت على حد سواء، ومن ثم يكون رئيس ديوان التأمين  مسؤولا عن الاعمال الصادرة 
أو خطأ   يكن هناك غشا  ولم  الوكالة  كانت هذه الاعمال ضمن حدود  المؤقت متى  المدير  من 

قب من  التامين  جسيم  شركة  عن  نائبا   بوصفه  التأمين  ديوان  رئيس  يسئل  ثم  ومن  الوكيل،  ل 
تنفيذ خطة   نتيجة لإجراءات  تجاه كل ذي مصلحة أصابه ضرر  التأهيل  لعملية أعادة  الخاضع 
رئيس   لدى  الاجراءات  هذه  من  التظلم  متضرر  لكل  العراقي  المشرع  أعطى  وقد  التأهيل،  أعادة 

 ( خلال  التامين  بعد 3ديوان  التظلم  في  البت  الديوان  رئيس  وعلى  به،  التبليغ  تاريخ  من  ايام   )
الاستماع الى اقوال ودفوع الطرفين والفصل في التظلم اما برد التظلم او اجراء تعديل فيه، ويكون  

( ايام من تاريخ التبليغ به،  7القرار الصادر نتيجة التظلم قابلا  للطعن لدى محكمة البداءة خلال )
التظلم ثانيا  هذا من    ويلاحظ بان نتيجة  التظلم اولا والطعن  ينبغي ان يمر في مرحلتين  الطعن 

ناحية، ومن ناحية اخرى فان المشرع اوجب الفصل في التظلم من دون تحديد فترة زمنية يتعين  
او   تعمد  دون  للحيلولة  بالتظلم  للفصل  معينة  مدة  تحديد  بضرورة  ونجد  بالتظلم  الفصل  خلالها 

 . ( 1) تراخي رئيس الديوان بالفصل بالتظلم على النحو الذي يلحق ضررا  بالطرف الاخر

ذلك  من  من نستنج  متضرر  كل  تجاه  التأمين  ديوان  لرئيس  المدنية  المسؤولية  تقوم   ،
الاجراءات المتخذة تنفيذا  لخطة أعادة تأهيل شركة التامين بوصفه نائبا  قانونيا عنها، متى كانت  
هذه   تنشئ  مالم  الوكالة  حدود  ضمن  _الوكيل_  المؤقت  المدير  من  صادرة  الاجراءات  هذه 
أو   غشه  أو  احتياله  بسبب  تكون  والتي  المؤقت  للمدير  الشخصية  للمسؤولية  كنتيجة  الاضرار 

المدير المؤقت المدنية وفقا لحكام القواعد العامة  تعمده أو خطاءه الجسيم حيث تنهض مسؤولية  
 .   (2) في القانون المدني

 

 

 

 

 

 

 ( من قانون تنظيم أعمال التأمين العراقي .  88ينظر نص المادة ) (1)

المدنية،    (2) المسؤولية  في  الخطأ  اثر درجة جسامة  الصاحب،  د. علي مطشر عبد   : ذلك  في تفصيل  ينظر 
( العدد  بغداد،  _جامعة  القانون  كلية  عن  تصدر  القانونية،  العلوم  مجلة  في  منشور  المجلد  2بحث   ،)

(29  ،)2014   . 
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 الخاتمة 

فـــي اعـــادة تأهيـــل شـــركات التـــامين والمســـؤولية المدنيـــة الناشـــئة عنهـــا موضـــوع  البحـــث  تنـــاول       
، وقد توصلنا إلى عدة نتائج وخرجنا بجملة من التوصـيات نـدرج انون العراقي والاماراتي والردنيالق

 اهمها على وفق الاتي :
 النتائج :   -أولاً 

تتعرض   .1 التي  بالشركة  يتعلق  قانوني  اجراء  التأهيل  المالي من خلال اعادة  للاضطراب 
بهدف  مختصة  جهة  قبل  من  تنفذ  عمل  خطة  وفق  والاداري  المالي  وضعها  اصلاح 

   تمكينها من استئناف نشاطها بشكل طبيعي والوفاء بحقوق الدائنين . 

لنظام اعادة التأهيل،   حددت القوانين المقارنة الحالات التي تخضع فيها شركات التامين .2
والتي ترتبط بتدهور مركزها المالي بحيث تكون غير قادرة على الوفاء بحقوق الدائنين، 

 فضلا عن تحقق خسائر مالية تجعلها غير قادرة على ممارسة اعمالها بشكل طبيعي .

على   .3 يحافظ  الذي  وبالشكل  التامين  شركة  تأهيل  اعادة  خطة  المقارنة  القوانين  نظمت 
حقوق الشركة والمتعاملين معها وما يترتب على ذلك من اثار قانونية مهمة بهدف تمكين  
بما   المالي  التوازن  من  الادنى  الحد  تحقيق  لغرض  اعماله  ممارسة  من  المؤقت  المدير 

 يمكن الشركة من استئناف ممارسة اعمالها بشكل طبيعي .

تنفيذ خطة أعادة  .4 أثناء  ان المدير المؤقت يكون مسؤولا  عن الخطاء التي تصدر عنه 
بينهما    التأهيل الناشئة  التامين، لكون العلاقة  وتكون مسؤوليته عقدية تجاه رئيس ديوان 

ناتجة عن عقد الوكالة وهي تعد وكالة باجر وتخضع لحكام القواعد العامة في القانون  
 المدني . 

لا يكون المدير المؤقت مسؤول عن الاضرار التي قد تلحق الغير نتيجة اجراءات اعادة   .5
ديوان  رئيس  قبل  من  عليها  المصادق  التأهيل  اعادة  خطة  ضمن  تمت  طالما  التأهيل 
التامين، وبالمقابل قد تتحقق مسؤوليته التقصيرية تجاه الغير في حال خروجه عن الخطة  

 . او  ارتكابه غشا او خطا جسيما
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ل .6 المدنية  المسؤولية  المتخذة تقوم  الاجراءات  من  متضرر  كل  تجاه  التأمين  ديوان  رئيس 
تأهيل  ل  ا  تنفيذ  أعادة  التامينخطة  نائبا     شركة  عنهابوصفه  هذه قانونيا  كانت  متى   ،

 ضمن حدود خطة التأهيل .الاجراءات صادرة من المدير المؤقت 

 ثانيا. التوصيات : 

لسرئيس أ. على النحو الاتـي " ( من قانون تنظيم اعمال التامين و 51المادة )نص . نقترح تعديل 1
الديوان صلاحية اعادة تأهيل شركة التامين اذا كانت تمر بأحد الظروف المنصسوص عليهسا فسي 

 علــى النحــو الاتــي " ب(" ، وتكــون الفقــرة ) مسسن هسسذا القسسانون  (47( مسسن المسسادة )اولا/أ/هالفقسسرة )
لرئيس الديوان حل مجلس ادارة المؤمن واعفاء مديره المفوض أو كسل أو بعسض كبسار منتسسبيه 

 . "من مناصبهم وتعيين مديرا مؤقتا لإدارته من ذوي الخبرة والكفاءة لإعادة تأهيله
2  .( الفقرة  تعديل  الى  العراقي  المشرع  )أندعو  المادة  من  اعمال  /اولا47(  تنظيم  قانون  من   )

  " النحو الاتي  لتكون على  بالتزاماته أو احتمال تخلفه عن  التامين  الوفاء  المؤمن عن  تخلف 
 " . ذلك او عدم قدرته على الاستمرار بأعماله

( مـن قـانون تنظـيم اعمـال 53. نقترح على المشرع العراقي الـى تعـديل الفقـرة )ثالثـا( مـن المـادة )3
لا تقسر الخطسة إلا بموافقسة دائنسين يحملسون مسا لا يقسل عسن . 1التامين لتكون علـى النحـو الاتـي"  

.  لسسرئيس السسديوان ولنسساء علسسى 2.  ثلاثسسة أرلسساع السسديون غيسسر الممتسسازة وغيسسر الماسسمونة بسسرهن
توصية من المدير المؤقت الموافقة على خطة اعادة التأهيل على السرغم مسن اعتسراض السدائنين 

 " . اذا كانت مصلحة الشركة والدائنين تقتاي ذلك
النص الاتيندعو  .  4 لتبني  العراقي  التأهيل "    المشرع  تنفيذ خطة أعادة  المؤقت  المدير  على 

دون مجاوزة لحدودها المرسومة، على أنه لا حرج عليه إذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، 
متى كان من المتعذر عليه أخطار رئيس ديوان التأمين سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن  
المؤمن   مصلحة  في  ذلك  وكان  التصرفات  هذه  على  ليوافق  الا  كان  ما  الديوان  رئيس  بأن 
والدائنين  والمستفيدين  التأمين   وثائق  لمصالح حملة  التأمين وحماية  أعادة  لعملية   الخاضع 

 اعادة التأهيل " . خطةما جاوز به الحدود المرسومة في على أن يبادر بإبلاغ رئيس الديوان ب

5" الاتي،  النص  تبني  المشرع  من  نلتمس  المؤقت  المدير  في مجال مسؤولية  يخاع  .  1  .  لا 
ديوان  أمام  إلا  كوكيل  صلاحياته  ممارسة  وعن  واجباته  أداء  عن  للمسألة  المؤقت  المدير 
التأمين، ولا يخاع المدير المؤقت إلا للوجبات والقواعد والتعليمات التي يتلقاها من قبل رئيس  

والخطأ  .  2.    الديوان والغش  الاحتيال  حالة  في  شخصية  مسؤولية  المؤقت  المدير  يسئل 
 " . الجسيم
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